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  التجارة الخارجية الجزائرية بين اتفاق 
  الشراآة الأورومتوسطية والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

  
  

  ∗بهلولي فيصل 
  الجزائر - البليدة  ،جامعة سعد دحلب

  آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
  

  
لمة الاقتصادية من إعادة توحيد النظام الاقتصادي لقد عرف الاقتصاد العالمي تحولات عميقة من خلال ما فرضته العو :  الملخص

والجزائر تحاول إيجاد مكانا العالمي على أسس اقتصاد السوق وتحرير التجارة الدولية وآذا بروز ما يعرف بالتكتلات الإقليمية، 
ير قطاع التجارة لها في ظل هذه التحولات خاصة وأنها لازالت في مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق والذي أدى إلى تحر

الخارجية، واليوم وفي إطار التحرر الاقتصادي تسعى الجزائر إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي وعدم البقاء بمعزل عن 
التطورات الاقتصادية العالمية، ويبرز ذلك من خلال توقيعها لاتفاق شراآة مع الاتحاد الأوروبي وآذا محاولتها الانضمام إلى 

انعكاسات هذا الانفتاح على قطاع التجارة الخارجية على المدى طرح جملة من التساؤلات حول ية للتجارة، وهو ما يالمنظمة العالم
  .القصير، المتوسط والطويل

  
  .تجارة خارجية، تكتلات إقليمية، المنظمة العالمية للتجارة، منطقة تجارة حرة :  الكلمات المفتاح

  
  

مية تحاول إيجاد مكانا لها في ظل هذه التحولات الاقتصادية العالمية خاصة وأنها الجزائر آسائر الدول النا : تمهيد
لازالت في مرحلة التحول من الاقتصاد المخطط التي عاشت في ظله أآثر من ثلاثة عقود إلى اقتصاد السوق الذي يقوم 

بعد ظهور سلبيات النظام السابق على الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، هذا التحول جاء 
والذي تجلى في الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر نهاية الثمانينات وبداية التسعينات والتي عصفت باقتصادها إلى 
حافة الهاوية، إذ آانت آل المؤشرات الاقتصادية آنذاك تشير إلى قرب حدوث آارثة، وهو ما دفع بالجزائر إلى اللجوء 

سسات المالية والنقدية الدولية قصد الحصول على مساعدات مالية وتقنية، غير أن هذه المساعدات آانت إلى المؤ
والتي تمثلت في الشروع في الإصلاحات الاقتصادية  تطبيقها الجزائر مصحوبة بمجموعة من الاشتراطات آان على

مراحل آانت تهدف في آل مرة إلى تحريره من التي مست آافة القطاعات ومنها قطاع التجارة الخارجية الذي مر بعدة 
واليوم وفي إطار التحرر الاقتصادي تسعى الجزائر إلى الاندماج . القيود التي آانت مفروضة في ظل الاقتصاد المخطط

في الاقتصاد العالمي وعدم البقاء بمعزل عن التطورات الاقتصادية العالمية، ويبرز ذلك من خلال توقيعها لاتفاق شراآة 
مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الأول لها، هذا الاتفاق جاء ليدعم العلاقات الأورو جزائرية المتميزة 
منذ السنوات الأولى للاستقلال وتجسيدا لمحاور مؤتمر برشلونة من خلال إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين 

ائر هذا من خلال محاولتها الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة منذ ، آما يتجسد موقف الجز2017الطرفين في آفاق 
إنشاء هذه الأخيرة، رغبة منها في دعم الإصلاحات الاقتصادية القائمة ومواصلة تحرير التجارة الخارجية تماشيا مع 

  .مبادئ المنظمة
 

يع اتفاق الشراآة مع الاتحاد الأوروبي أو ومما لاشك فيه أن هذه الخطوات التي أقدمت عليها الجزائر سواء توق     
الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في حال حدوثه، سيترتب عليها آثار وانعكاسات آبيرة على الاقتصاد الوطني 
على المدى القصير، المتوسط والطويل، وهو ما يتطلب انتهاج سياسات اقتصادية فعالة تقوم على تهيئة الاقتصاد الوطني 

  . ذه التحديات المستقبليةله
 
ما هي إستراتيجية الجزائر في قطاع التجارة الخارجية في ظل الالتزامات الدولية المتمثلة في  : والسؤال المطروح   

؟ وما هي الرؤى  الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة من جهة، واتفاق الشراآة الأورو متوسطية من جهة أخرى
   طاع في ظل هذه الرهانات الدولية ؟المستقبلية لهذا الق

  
  : آالتالي محاور 04وهو ما سنتطرق إليه في هذا العمل عبر 

  
 ؛التجارة الخارجية بين الترتيبات الإقليمية والنظام التجاري متعدد الأطراف : أولا -

 
 ؛في الجزائر من الاحتكار إلى التحرير الخارجيةالتجارة  : ثانيا -

 
 ؛بين الشراآة الأورومتوسطية ومنظمة التجارة العالمية الاقتصاد الوطني : اثالث -

 
 .الدولية الرؤى المستقبلية للتجارة الخارجية في ظل الشراآة : رابعا -

 
  

                                                            
∗ Fay.finance@gmail.com 
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 التجارة الخارجية بين الترتيبات الإقليمية والنظام التجاري متعدد الأطراف:  أولا
دماج أسواق    شهد العالم تغيرات وتطورات لم يعرفها من قبل تمثلت في بروز   ظاهرة العولمة الاقتصادية والتي تعني ان

ة الأسواق بحيث     العالم في حقول انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والقوى العاملة ضمن إطار من رأسمالية حري
  .1سوقا واحدة آالسوق القومية تصبح

  
ة في صن          ة والمتمثل ة      وقد تم تكريس هذه الظاهرة من خلال المؤسسات الثلاث المي ومنظم دولي، البنك الع د ال دوق النق

ي      ا والت م توقيعه ي ت التجارة العالمية، ولما لهذه الأخيرة من تأثير آبير على التجارة الدولية اليوم، من خلال الاتفاقيات الت
دول   تمس آل المجالات، وما تدعو إليه من تحرير آامل للتجارة الدولية وإلغاء القيود على حرآة السلع والخدمات   ين ال ب

  .في ظل النظام التجاري متعدد الأطراف
  
غير أن ما شهده العالم من تغيرات في العقدين الأخيرين من القرن الماضي أدى إلى ظهور ما يعرف بالتكتلات   

 الاقتصادية، والتي يقصد بها اتفاق مجموعة من الدول المتجاورة والمتقاربة في المصالح الاقتصادية على إلغاء القيود
فيما بينها، مع قيامها بالتنسيق يبن سياساتها الاقتصادية  على حرآة تبادل السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال

  .2الاختلافات في هذه السياسات لإزالة التمييز الذي قد يكون عائدا إلى
  
ام         2004فبحلول ماي    ة إبلاغات عن قي ة التجارة العالمي ة تكا  208استلمت منظم ة     اتفاقي مل إقليمي، وأصبحت غالبي

تم الآن من خلال      ) 1/3(الدول تنتمي إلى تكتل أو إلى عدة تكتلات في آن واحد، آما أن أآثر من ثلث    ة ي التجارة العالمي
ط، في     84هذه التكتلات التي انتشرت في آامل أرجاء العالم، بحيث تم تكوين  تكتلا إقليميا جديدا خلال عقد التسعينات فق

رة     حين لم يتج تكتلات  ) 07(السبع   1989-1949اوز متوسط عدد التكتلات الجديدة المقامة آل عشر سنوات خلال الفت
دول      ة التجارة الحرة ل وبالرغم من هذا الانتشار الواسع والعدد المهم، إلاّ أنه يبقى أهمها حاليا، الاتحاد الأوروبي، واتفاقي

  .3 )آسيان(حرة لدول جنوب وشرق آسيا ، واتفاقية التجارة ال)النافتا(أمريكا الشمالية 
  

ومن المصادفات أن يتزامن الاتجاه نحو الإقليمية آمخرج من حالة الرآود وازدياد الحمائية وانتهاء مفاوضات جولة       
اير   رن الماضي وإخضاع      1995الأوروغواي ودخول اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ في أول ين من الق

اه نحو               النظ ا عمق الاتج ذا النظام وهو م ة له ا من آل الأطراف المكون ام الاقتصادي العالمي لقواعد سلوك متفق عليه
  .العولمة من خلال تعميق مبدأ الاعتماد المتبادل بين آل هذه الأطراف

  
عولمي، إلى إثارة التساؤلات ولقد أدى هذا التزامن والتداخل في طبيعة الالتزامات والمزايا بين الإطارين الإقليمي وال     

ل      دة في إطار التكت حول مدى التوافق والتضاد بين توجهات التكتلات الإقليمية وما قد تسفر عنه من سياسات حمائية جدي
ادل         يم وتب دفق التجارة وتعم ام ت ق أم ة العوائ ضد من هم خارجه، وبين توجهات منظمة التجارة العالمية القائمة على إزال

  .4ملا بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية في إطار قانوني ملزم لكافة أعضائهالتنازلات، ع
 

 التجارة الخارجية في الجزائر من الاحتكار إلى التحرير  : ثانيا
نظرا للأهمية الكبيرة لقطاع التجارة الخارجية والمتمثلة في آونه حلقة الربط بين الجزائر والعالم الخارجي، حرصت   

انتقلت  1971من سنة  ابتداءت الأولى للاستقلال على وضع هذا القطاع تحت دائرة الرقابة، ولكن الدولة منذ السنوا
 1986من  ابتداءالدولة إلى احتكار هذا القطاع احتكارا إداريا وتنظيميا، ولكن مع المشاآل التي عرفتها الجزائر 

حات اقتصادية عميقة مست جميع الذي فرض عليها الشروع في إصلا) FMI(ولجوءها إلى المؤسسات الدولية 
القطاعات بما فيها قطاع التجارة الخارجية الذي عرف تحريرا تدريجيا في إطار الانفتاح الاقتصادي والتحول إلى 

  .  اقتصاد السوق
  
آأغلب الاقتصاديات النامية التي اتبعت :  )1988-1962(وضعية قطاع التجارة الخارجية في ظل الاقتصاد المخطط  -أ

الإجراءات التقليدية التي  مجموعة من) 1970-1963(سة تنموية مستقلة، اتخذت الجزائر في الفترة الممتدة مابين سيا
، تمثلت هذه الإجراءات في التجارة الخارجية، وبالخصوص على الواردات فرض رقابة حكومية علىآانت ترمي إلى 

على الصرف، وآذلك الرقابة من خلال التجمعات وضع نظام للحصص، والرفع من التعريفات الجمرآية والرقابة 
  ).GPA(للشراء  المهنية

  
ولكن بالنظر للمشاآل التي عرفها قطاع التجارة الخارجية خلال الفترة السابقة والتي ربطت حينها بالحرية النسبية التي   

، فكانت )1989-1971(ل الفترة آان يتمتع بها هذا القطاع، لجأت الدولة إلى احتكار عمليات الاستيراد والتصدير خلا
آانت نقطة التحول من خلال تعزيز هذا  1978بإصدار مجموعة من القوانين والأوامر، غير أن سنة  1971البداية سنة 

  .الاحتكار وصولا إلى نهاية الثمانيات تاريخ بداية الإصلاحات الاقتصادية
  
لقد أظهرت الأزمة  : )1993-1989(لاقتصادية الأولية التحرير التدريجي للتجارة الخارجية في ظل الإصلاحات ا -ب

آان الاقتصاد الجزائري يتخبط في أزمة  1989فبحلول نهاية سنة عيوب الأسلوب التنموي المتبع،  1986النفطية لسنة 
خام اقتصادية سببها انهيار أسعار النفط، حيث آل المؤشرات آانت تدل على خطورة الوضع، فلقد سجل الناتج المحلي ال

، آما سجل الميزان التجاري عجزا قدره PIBمن  %1,7، أما عجز الميزانية فقد بلغ )%-3,1(ـ معدل نمو سالب قدر بِ
  . مليار دولار أمريكي 25,32ج في حين بلغ حجم المديونية .مليار د) 1825(
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ة    أما فيما يخص التجارة الخارجية فتعتبر هذه المرحلة مرحلة تحرير تدريجي أو تحرير    انون المالي مقيد، حيث يعتبر ق
نة  ي لس ه   1990التكميل ي مادتي ار ف ر إذ أش ذا التغيي ة له واة الحقيقي ارة   41و 40الن ات التج ي لعملي ر الجزئ ى التحري إل

  .الخارجية
  
بتخفيض جوهري للرسوم  1992وفي المقابل وآما تم الاتفاق عليه في اتفاق التثبيت، فقد جاء قانون المالية لسنة   
وهو ما أدى إلى التهرب الجمرآي والعزوف عن  %120قد وصلت إلى  1986لجمرآية، فبعدما آانت في قانون ا

  .5آحد أقصى %60نشاطات التجارة الخارجية،حيث تم تخفيضها إلى 
  
تعرضت الجزائر من  : )1998-1994(التحرير الكلي للتجارة الخارجية في ظل الإصلاحات الاقتصادية المعمقة  -ت

تمثلت في أربعة عوامل أساسية هي المديونية الخارجية، عجز  1992إلى اختلالات هيكلية عميقة مع بداية  جديد
الميزانية، لتضخم والإعسار المالي، الأمر الذي أدى بالجزائر في الشروع في إصلاحات اقتصادية عميقة مست جميع 

  .القطاعات بما في ذلك قطاع التجارة الخارجية
  
ل   فيما يخض ال   ق      1994تجارة الخارجية، فقد تم إلغاء آل القيود المتعلقة بالاستيراد في أفري ى مراحل، ويتعل ك عل وذل

ة  الأمر بتمويل المواد الاستهلاآية المستوردة بالعملة الصعبة وآذلك القيود المتعلقة باستيراد المعدات الصناعية و آذا إزال
، وفي إطار وردين ومنه السماح لاستيراد آل السلع عدا المحظورة منهاالحدود المفروضة على آجال سداد إئتمانات المست

ة من    الانفتاح الاقتصادي والاندماج الجهوي تم تخفيف الحماية الجمرآية حيث تم تخفيض الحد الأقصى للرسوم الجمرآي
واد ال    %45تم تخفيضه إلى  1997، وفي أول جانفي 1996سنة  %50إلى  60% ة الم م حصر قائم ممنوعة من   ، وقد ت

واد الممنوعة    1995والتي تم إلغاؤها في منتصف  6الاستيراد في ثلاث مواد فقط ة الم ، أما في جانب الصادرات فإن قائم
أصبح نظام التجارة الخارجية للجزائر خاليا من   1996مادة تم إلغائها، فبحلول جوان  20من التصدير والتي آانت تضم 

  .7القيود الكمية
  
المتأمل لحصيلة التجارة الخارجية خلال الفترة :  )2009-1998(رجية الجزائرية بالأرقام خلال الفترة التجارة الخا -ث
على طول هذه الفترة، غير أن المتفحص لهيكل  لتجاري الجزائري سجل رصيدا موجبايجد أن الميزان ا) 2009- 1998(

  .بصفة آلية على قطاع النفط تمدزائري ذلك أنه اقتصاد ريعي يعالصادرات يلاحظ هشاشة الاقتصاد الج
  
ك       )1(لجزائرية آما يوضحه الجدول إن حصيلة الصادرات ا:  تطور قيمة الصادرات - هي في تصاعد مستمر، وذل

ة           ة الصادرات النفطي ادة قيم ى زي ا إل ود أساس ادة تع ذه الزي راجع الى زيادة قيمة الصادرات من سنة إلى أخرى، إلا أن ه
في الأسواق  الدولية، أما الصادرات خارج المحروقات فبقيت تراوح مكانها آما يوضحه نفس  بسبب ارتفاع أسعار النفط

 .)1( الجدول
 
  : ومما سبق ذآره يمكننا استخلاص نتيجتين مهمتين 
  
ة        - ررة لترقي ة المتك اولات الدول م مح ة رغ ادرات الجزائري ى الص ات عل اع المحروق ة قط تمرار هيمن ي اس ى ه الأول

  .المحروقات الصادرات خارج
  
ائر                 - ة وس ي مست قطاع التجارة الخارجي رة الإصلاحات الواسعة الت د فت رة جاءت مباشرة بع ذه الفت الثانية فهي أن ه

  : القطاعات الأخرى، وهنا يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي
  

رول بصفة    • ل      ما هي جدوى هذه الإصلاحات إذا بقيت الجزائر ذات اقتصاد ريعي يعتمد على البت ة في تموي شبه مطلق
 نفقاته ؟

 
هو تزايد حجم الواردات من سنة إلى أخرى، قيمة  )2(الملاحظ من خلال الجدول  : تطور قيمة الواردات -

الواردات المواد الغذائية بالنسبة لمجموع الواردات من حيث الأهمية، ويمكن إرجاع هذه النسب المرتفعة التي تحتلها 
جموع الواردات إلى نقطتين أساسيتين، فمن جهة زيادة الطلب عليها من سنة إلى أخرى نتيجة المواد الغذائية بالنسبة لم

زيادة عدد السكان، ومن جهة أخرى ضعف القطاع الفلاحي وعجزه عن تلبية الحاجيات المتزايدة من هذه المواد نتيجة 
ن سلع التجهيز نسبة آبيرة من القيمة آما تمثل قيمة الواردات م،سوء تسييره وضعف إنتاجه الراجع إلى عدم تحديثه

الإجمالية للواردات، وهو ما يفسر بمحاولات الدولة إعادة الاعتبار إلى قطاع الصناعة بالإضافة آثافة الاستثمارات 
 .الوطنية في بناء الهياآل القاعدية للبلاد في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي والذي خصص له أموال ضخمة

  
من مجموع الواردات، وتتمثل هذه المواد أساسا في السلع الاستهلاآية  %30د المستوردة فلا تمثل سوى أما بقية الموا 

  . غير الغذائية، سلع التجهيز الفلاحي، الطاقة والمحروقات، والمواد الخام
  

ر لأسباب   أما فيما يخص التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية فيبقى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأ    ول للجزائ
  .تاريخية وطبيعية واقتصادية مع بروز متعاملين تجاريين جدد آالصين واليابان
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 الاقتصاد الوطني بين الشراآة الأورومتوسطية ومنظمة التجارة العالمية : الثثا
ادي العالمي على أساس  إن الاقتصاد العالمي أصبح يتميز بخاصيتين أساسيتين، الأولى هي إعادة توحيد النظام الاقتص   

ة              ا خدم ا بينه ة تكتلات اقتصادية فيم ى إقام الم إل اه دول الع ة هي اتج اتها، والثاني ما تفرضه العولمة الاقتصادية ومؤسس
ذا     ة، وآ لمصالحها، وهو ما ينطبق على الجزائر والتي تحاول الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة منذ إنشائها من جه

اق             توقيعها لاتفاق  ة للتجارة الحرة في أف ى منطق ه إل ي ستنضم بموجب ي والت اد الأورب ة    2017شراآة مع الاتح من جه
    ،أخرى

  
ريك       : جزائرية من التعاون إلى الشراآة الأورومتوسطية-العلاقات الأورو -أ ي الش اد الأوروب ر الاتح يعتب

ر    الصادرات  من %70حيث أن التجاري الأول للجزائر خلال آل الفترات،  الجزائرية توجه إلى أوروبا في حين أن أآث
ري        %60من  ان لصالح الطرف الجزائ ين الطرفين آ ذا   من واردتها تأتي من أوروبا، في حين أن الميزان التجاري ب ه

ة من السلع    ، راجع بالدرجة الأولى إلى صادرات الجزائر من المحروقات إلى أوروبا أما على صعيد الواردات الجزائري
ا المنتجات       %60فإن أآثر من  الأوروبية م تليه من إجمالي الواردات هي عبارة عن سلع التجهيز والمنتجات المصنعة ث

  ).3(عية آما هو مبين في الجدول الزرا
  
لم توقع الجزائر خلال الستينات على اتفاقية شراآة مع المجموعة     : جزائري قبل مؤتمر برشلونة -التعاون الأورو. 1.أ

ونس سنة       الاقتصادية الأو ى أفضليات       1969روبية على غرار ما فعل آل من المغرب وت واستمرت في الحصول عل
، ذلك أن العلاقات بين 1963مارس  28جمرآية لصادراتها نحو المجموعة وفقا لقرار المجموعة الأوروبية الصادر في 

ا لا      ينات جعلته ر الخمس ذ أواخ ية من ا خصوص ة طبعته ة الأوروبي ر والمجموع د   الجزائ عية البل ول وض ى قب اج إل تحت
لكن ومع نهاية الستينات قررت بعض الدول آإيطاليا رفض مواصلة منح أفضليات للصادرات  ، والمشارك بشكل قانوني

ر         ين الجزائ ة ب لاق المفاوضات الثنائي ى انط ذي أدى إل ر ال ة، الأم واق المجموع ي أس ا ف ت تتلقاه ي آان ة الت الجزائري
ي آانت      1972وروبية سنة والمجموعة الاقتصادية الأ املة الت قصد الوصول إلى اتفاق في إطار السياسة المتوسطية الش

اون،        1976أفريل  26تتعبها المجموعة آنذاك، وفي  ة التع ى اتفاقي دول المتوسطية عل اقي ال وقعت الجزائر على غرار ب
  .  1978والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في نوفمبر 

  
الات ا     ق مج دف تعمي ة        وبه ع سياس ة بوض ادية الأوروبي ة الاقتص ت المجموع ط قام وب المتوس ع دول جن اون م لتع

ة        واد الفلاحي تيراد الم دول وتسهيل نظام اس متوسطية متجددة  الهدف من ورائها تعميق التعاون المالي والتقني مع هذه ال
م إصدار النظام         ذا الإطار ت اريخ   95-1764من دول جنوب المتوسط، وفي ه من طرف المجلس     1992ن جوا  29بت

الأوروبي، والذي ينص في مادته الأولى على تسريع عملية إلغاء الرسوم الجمرآية اتجاه دول جنوب المتوسط من خلال 
  .%2تخفيض التعريفة الجمرآية إلى أقل من 

  
ي ت    اون الاقتصادي والتقن ة ضمن التع ة المدرج اريع الاقتصادية والاجتماعي ل مختلف المش ة وقصد تموي م وضع آلي

رة         ت الفت ي غط ة، والت ددها أربع ا ع ة بلغه ولات المالي ي البروتوآ ة ف ذه    )1996-1976(متمثل ة ه ت قيم ث آان ، حي
اني فكانت    )ECU(مليون  144المساعدات في البرتوآول الأول ون   155، أما في الث ون   239، والثالث )ECU(ملي ملي

)ECU(    ع ول الراب ي البروتوآ ا ف ت قيمته ين آان ي ح ون  350، ف دا   )ECU(ملي امج مي د ببرن ا بع تبدلت فيم د اس ، وق
  .8للمساعدات المالية

  
ات الأورو  . 2.أ ة  –مؤتمر برشلونة ومسار العلاق لونة       : جزائري ة برش ـر الأورو متوسطي في مدين د المؤتم ومي   انعق ي

ة  ليكون   1995سنة   نوفمبر 28و 27 لونة   نقطة البداي ل إطارا واسعا     متوسطية، و -للشراآة الأورو  لمسار برش ي مث الت
ذاك  للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول الخمس عشرة الأعضاء ي    آن اد الأوروب والشرآاء   9في الاتح

ان، مالطة، المغرب، السلطة         (المتوسط وشرق الإثني عشر في جنوب  ر، قبرص، مصر، إسرائيل، الأردن، لبن الجزائ
 ولقد حدد هذا المؤتمر جوانب الشراآة الأورومتوسطية في ثلاثة جوانب أساسية هي  ،)اسوريا، تونس، ترآي الفلسطينية،

  .المشارآة السياسية والأمنية، المشارآة الاقتصادية والمالية، والمشارآة الثقافية والإنسانية: 
 

من خلال برنامج  ففيما يخص التعاون الاقتصادي والمالي بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط فقد تجلى   
(MEDA)  فهو يعتبر أساس 1996جويلية  23بتاريخ  1488/96الذي أقره المجلس الأوروبي بمقتضى المرسوم ،

التعاون الاقتصادي والمالي في إطار الشراآة الأورومتوسطية، فمن خلاله يقوم الاتحاد الأوروبي بمنح مساعدات مالية 
ائه هو دعم الاستقرار السياسي في هذه الدول هذا في الشق السياسي، أما وتقنية لدول جنوب المتوسط، والهدف من ور

في المجال الاقتصادي فهو يهدف إلى تهيئة اقتصاديات هذه الدول لإقامة منطقة التبادل التجاري الحر، وتدعيم التعاون 
  .في المجال الثقافي والإنساني

  
 2005مليون أورو سنة  850وربي لصالح الشرآاء المتوسطيين ولقد تجاوزت المساعدة المقدمة من طرف الاتحاد الأ   

، بالإضافة إلى القروض التي -II)  (MEDAوحدها، بحيث أن القسم الأآبر من هذه المساعدة قدم في إطار برنامج
ية ولقد صرحت المفوضة المكلفة بالعلاقات الخارجية والسياسة الأوروبمليون أورو،  02ـ منحت سنويا والتي قدرت بِ

أن مساعدة الاتحاد الأوربي في العالم لم تبلغ مستوى آهذا من قبل، وأن المساعدة معتبرة " بنيتا فيريرو فالدنر" للجوار 
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جدا وتترجم الأهمية التي يمنحها  الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع جيرانه المتوسطيين، مع العلم أن حوالي نصف هذه 
  .10سيادة أحسن وازدهار أآبر لاح الرئيسية التي ترمي إلى ترقيةالمساعدة موجه إلى تدعيم برامج الإص

  
ة        : قراءة في الأهداف والمحتوى –اتفاقية الشراآة الأورو جزائرية . 3.أ ة الموقع دول المغاربي ر من آخر ال تعد الجزائ

ى          ونس، فبالإضافة إل ك آل من المغرب وت الظروف السياسية   على اتفاق شراآة مع الاتحاد الأوروبي إذ سبقتها في ذل
أخر     ببا في ت الصعبة التي عرفتها الجزائر خلال التسعينيات تعتبر خصوصية التي تميز العلاقات الجزائرية الأوروبية س
ا جعل          وطني، وهو م تلاءم وخصوصيات الاقتصاد ال ذاك لا ي ذي طرح آن اق، خاصة وأن المشروع ال ذا الاتف ع ه توقي

ى     ،11مراحل أساسية) 03(جولة مقسمة على ثلاث  21مدار سنوات على  05المفاوضات تستمر لمدة  ع عل م التوقي وقد ت
وم   ى ي الأحرف الأول راآة ب ة الش مبر  19اتفاقي ي   2001ديس ه ف مي علي ع الرس ان التوقي ل  22، وآ ة  2002أفري بمدين

يا  اريخ  ) valence(فالنس ري بت ان الجزائ ن البرلم ه م م المصادقة علي ا ت بانية، آم ارس  14الاس ز 2005م ، ودخل حي
  .2005سبتمبر  01التنفيذ في 

  
دول المتوسطية            -ولا تختلف اتفاقية الشراآة الأورو    ا ال ي أبرمته ات الشراآة الت اقي اتفاقي ا عن ب ة في جوهره جزائري

ا              دين هم ين الجدي ات الشراآة الأخرى تضمنها لملف ا عن اتفاقي ا يميزه ي، لكن م اد الأوروب ة :  الأخرى مع الاتح العدال
ألة، بحيث   وا ذه المس  لشؤون الداخلية وحرية تنقل الأشخاص وبند مكافحة الإرهاب والتعاون المشترك بين الطرفين في ه

الي            110يحتوي هذا الاتفاق على  م الجانب الم ه ث ه وأهميت اده وأهداف ة شق الحوار السياسي، أبع مادة تضمنت في البداي
اون    والاقتصادي الذي يخص حرية تنقل السلع والخدمات  ة والتع وآذا حرية تتنقل رؤوس الأموال ثم الجوانب الاجتماعي

  .12الثقافي
  
ا             ين الطرفين، لهم ان مشترآان ب ة من خلال إنشاء هيئت مع التذآير أنه تم وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي لهذه الاتفاقي

ى  (من مسؤولين من الطرفين  مجلس الشراآة المكون  : 13مسؤولية وضع ميكانيزمات واليات تنفيذ هذه الاتفاقية وهما عل
لجنة الشراآة وتتكون   المسائل المشترآة بين الطرفين، وآذا، والذي له سلطة أخذ القرارات فيما يخص )مستوى الوزراء

  .من موظفين وخبراء من الطرفين
  
ارة      -ب ة للتج ة العالمي ى المنظم ة      :  الجزائر ومسار الانضمام إل ل الاستقلال تابع ر قب د آانت الجزائ ة    لق ة العام للاتفاقي

ة          1965، لكن انطلاقا من مارس  GATTللتعريفة الجمرآية  ذه الاتفاقي ي لقواعد ه ق الفعل ر من التطبي تفادت الجزائ اس
ادة           ا للم ة تطبيق دول النامي ك شأن ال أنها في ذل د في         26من خلال نظام الملاحظ ش دم بطلب التعاق م تتق ة، ول من الاتفاقي

ي  ة إلا ف ة   1987ل أفري 30الاتفاقي ي جويلي ل ف وج عم كيل ف م تش ك ت ن ذل ا م ر،  1987، وانطلاق ف الجزائ ة مل لدراس
ائي بمراآش في           رار النه ى الق انفي   01وشارآت الجزائر في جولة الأوروغواي آعضو ملاحظ ووقعت عل ، 1995ج

ا،   إلى المنظمة العالمية للتجارة تحاول الجزائر منذ سنوات استيفاء الشروط ا GATT ولكن بتحول للازمة للانضمام إليه
  .قدمت الجزائر رسميا طلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 1996ففي جوان 

  
ي          ارة، يقف وراءه مجموعة من الأهداف الت ة للتج ة العالمي ى المنظم ر للانضمام إل ه أن سعي الجزائ ا لا شك في ومم

  : 14تسعى الجزائر إلى تحقيقها والتي يمكن إيجازها فيما يلي
  
من خلال ارتفاع حجم وقيمة المبادلات التجارية خاصة عند ربط التعريفة الجمرآية عند حد  : إنعاش الاقتصاد الوطني -

الي   أدنى وحد أقصى، والامتناع عن استعمال القيود الكمية، مما قد ينتج عنه زيادة في الواردات من الدول الأعضاء وبالت
  .لها الجزائر آأداة ضغط لإنعاش الاقتصاد الوطنيزيادة المنافسة التي يمكن أن تستغ

  
تثمارات  - جيع الاس ز وتش ب      :  تحفي ر لجل ا فرصة أآب ال ويمنحه ا المج تح له د يف ة ق ى المنظم ر إل إن انضمام الجزائ

ود     ي تع ارة، والت ال التج ي مج تثمارات ف ة الخاصة بالاس ن الاتفاقي تفادتها م ن خلال اس ك م ب، وذل تثمرين الأجان المس
  .ثمارات هامة على الجزائرباست

  
ة        - ارة العالمي ى التج اح عل ر في الانفت ى إرادة الجزائ د عل ق         : التأآي يلة تسهل تحقي ي نفس الوقت وس ر ف ا يعتب وهو م

ية  ائز الأساس ارج            الرآ ادرات خ ة الص لال ترقي ن خ ادرات م ع الص ي تنوي ة ف ة والمتمثل ة الخارجي ة التجاري للسياس
الي      المحروقات، الرفع من مستوى ة وبالت واد الغذائي التنافسية في القطاع الصناعي، والتحكم في واردات الجزائر من الم

  . 15تقليص حجم فاتورة الواردات الغذائية
  
 1996وقصد تحقيق هذه الأهداف تقدمت الجزائر رسميا بطلب الانضمام إلى المنظمة العالمية في شهر جوان من سنة    

دما  اعدة لإد  عن ذآرة المس دمت م اع        ق ة للأوض ة وافي ى دراس وي عل كرتاريتها تحت دى س ا ل ي أودعته ة الت ارة المنظم
داول    مل ج ا تش وح للمصدرين، آم دعم الممن ة ال ة وسياس ة الخارجي ات عن التجاري ية ومعلوم ذا السياس الاقتصادية وآ

ا،   ول به ة المعم ات الجمرآي ى     التعريف مام إل ة للانض ر الماراطوني ات الجزائ ذلك مفاوض ت ب ة   وانطلق ة العالمي المنظم
التجارة  نظام لدراسة عشر اجتماعات عقدتبمشروع انضمام الجزائر قد  المكلفة المجموعة، فان  تأسيسهاومنذ  ،للتجارة

ة        أعمالهاعن  تقرير الجزائري، تقديم رار الانضمام لهيئ ى مشروع ق اذ  وبرتوآول الانضمام، إضافة إل ي    اتخ رار الت الق
  .16، وآان على الجزائر الدخول في مفاوضات ثنائية وأخرى متعددة الأطرافتتمثل في المؤتمر الوزاري
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ذ سنة             دمتها من ي ق ازلات الت ة للتجارة والتن ة العالمي ى المنظم اريخ   1996إلا أنه ورغم مساعي الجزائر للانضمام إل ت
دول          د من ال ا رغم انضمام العدي واب له رة الأب ذه الأخي د      تقديمها ملف الانضمام، لم تفتح ه ي باشرت المفاوضات بع الت

  : الجزائر، ويرجع ذلك إلى مجوعة من الأسباب يمكن حصرها فيما يلي
  

ري    • ة بمصداقية الملف الجزائ ى نفس     :  أسباب متعلق ر عل از الجزائ اب إستراتيجية واضحة، وارتك ل في غي تتمث
 :   لمعطيات المختلفة بالإضافة إلىالنمط من المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من الرهانات وا

   
ي   - ه وتبن ة لدي اوض وهوامش الحرآ رة، وتضييق مساحات التف ري صلاحيات آبي اوض الجزائ ويض المف عدم تف

ا              ة، وهو م ات التقني ى المعطي ة السياسية عل ادات الإيديولوجي رة والاعتم ى الخب النظرة المعتمدة على تغليب السياسة عل
 .ياسي أآثر منه اقتصادييحول التفاوض إلى عمل س

  
ر الحكومات        - ا الإحصائية، فتغيي ة خاصة منه عدم تحديد أي رزنامة أو برنامج واضح، وعدم دقة المعطيات المقدم

وتعاقب القوانين وتضارب المعطيات المقدمة من آل هيئة جزائرية أفقد الملف الجزائري مصداقيته نتيجة عدم الاستقرار 
 .ين وعدم تحديد خيارات اقتصادية واضحة ودقيقةالمؤسساتي والإطار التشريع

  
ة          - ى المنظم ري للانضمام إل ل من وزن الملف الجزائ البطء المسجل في تجسيد الإصلاحات والتعهدات المقدمة، قل

 .العالمية للتجارة
 

ة    • دول النامي ة بال مام الخاص روط الانض ة بش باب متعلق ا    : أس ا باهظ دفع ثمن د ت م بع م تنض ي ل دول الت ، لأن إن ال
ا أصبحت الشروط والالتزامات أقصى        الانضمام في السابق آان أيسر وبشروط أسهل، وآلما تأخرت في الانضمام آلم
وأعسر، حيث تشترط معظم الدول الصناعية أن يكون مستوى التزامات الدول الطالبة للعضوية أعلى من تلك الالتزامات 

ة في    ة راغب د من صعوبات            التي تعهدت بها الدول المؤسسة للمنظم ا يزي ة، وهو م ى التجارة العالمي اء سيطرتها عل إبق
ه من          ة، حيث أن دول النامي ة لصالح ال ا المنظم انضمام الجزائر، آما لا يمكن الاستفادة من التدابير التفضيلية التي تمنحه

المفاوضة بهدف الانضمام،     أهم النقاط التي تم استنتاجها من تجارب الانضمام والتي تمثل الصعوبات التي تتلقاها الدول
و آانت         ى ول نح بسهولة حت ذه الصفة لا تم هي صعوبة الحصول على صفة الدولة النامية أو الأقل نموا حيث أصبحت ه

 .الدولة نامية فعلا آما حدث مع الصين والمملكة العربية السعودية
  

ة    2002غاية بداية سنة وفيما يخص الجزائر فالملاحظ هو تأخر بداية المفاوضات الثنائية إلى     نظرا للشروط التعجيزي
ر   التي فرضتها الدول المشارآة في المفاوضات متعددة الأطراف والتي صعب تنفيذها نظرا للأوضاع الاقتصادية للجزائ

نة     ن س ا م ن وانطلاق ذاك، ولك ة،     2002آن روط المنظم تجيب لش ر تس دأت الجزائ ا    ب ة قوانينه ق مطابق ي طري ي ف وه
وتشريعاتها مع قواعد المنظمة، إلا أنه من الواضح أن الخطوات التي قامت بها الجزائر لحد الآن لم ترق بعد إلى مستوى 
د           ا من باشر المفاوضات بع ي منه ة والت ى المنظم دول  إل المعايير الدولية المعتمدة والتي مكنت من انضمام العديد من ال

  .الجزائر
  

ري  • ا ب  :  أسباب متعلقة بطبيعة الاقتصاد الجزائ ق أساس ر، إذ أن المشاآل       وتتعل ة في الجزائ ة السياسة والأمني الأزم
اب، وال         ر من ظاهرة الإره ن عانت الجزائ رة التسعينيات أي ي ت السياسية والأمنية التي عانت منها الجزائر خاصة في فت

د     القوانين واللحكومات و المستمر تغييرالإلى  تأد ى تحدي درتها عل ختلاف المعطيات المقدمة إلى المنظمة، وآذلك عدم ق
از، قضية        ،با خيارات اقتصادية دقيقة ة للغ ة، والأسعار الداخلي ر الكامل للتجارة الخارجي لمؤسسات  ا لإضافة إلى التحري

ة،     ة الفكري وق الملكي ة حق ة وحماي ة للدول ة التابع رائ  التجاري ي بعض الض ر ف ادة النظ ات  ب المفرإع ى عملي ة عل وض
  .احتكار الدولة لقطاع الخدماتالاستيراد و

  
 الدولية الرؤى المستقبلية للتجارة الخارجية في ظل الشراآة:  ارابع

بتمبر           ارا من شهر س ق اعتب ز التطبي  2005إن اتفاق الشراآة الموقع بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والذي دخل حي
ه،  ر المرتل ذا انضمام الجزائ ارةوآ ة للتج ة العالمي ى المنظم ا   قب إل ة وم ة حرة للحرآي ة منطق د إقام ه بع يترتب عن س

ة     ة، والمنظوم دي العامل اءات والأي رتبط     الاقتصادية المتعلقة بالسلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والكف ا ي المؤسسية وم
دي ا     ال للأي وال، وانتق رؤوس الأم اءات،   بها من تحرير للمبادلات التجارية، وانسياب ل ة والكف يطرح مجموعة من    لعامل

التساؤلات حول الآثار والانعكاسات المرتقبة على قطاع التجارة الخارجية، وآذا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة 
  .هذه التحديات

 
ة   -أ ارة الخارجي اع التج ى قط ي عل اد الأوروب ع الاتح اق الشراآة م ة لاتف ار والانعكاسات المحتمل ييك : الآث اق ات تس ف

ة حرة    )2005انطلاقا من (سنة  12بالغة لما سيترتب عنه بعد فترة ي أهمية الجزائر-الشراآة  الأوروبي من إقامة منطق
  .للحرآية الاقتصادية، سيترتب عنه حتما أثار وانعكاسات على قطاع التجارة الخارجية

  
  : والوارداتالآثار المتوقعة على بنية الصادرات يجب التمييز بين و:  الآثار المحتملة على الميزان التجاري. 1.أ
  

ر من           :  بالنسبة للصادرات  • ل أآث ات، فهي تمث ا من المحروق ة أساس من مجموع    %97تتشكل الصادرات الجزائري
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ة التصدير أن            تفادة من عملي ع أن الاس ه يتوق ر فان ة التحري ات لا تشملها عملي الصادرات، ولما آانت صادرات المحروق
ة        تكون محدود ة داخل السوق الأوروبي ة طلب عالي ع بمرون ة وتقتصر على بعض القطاعات فقط، آالصادرات التي تتمت

ادل الحر،            ة التب لبية في منطق ار س ن تعرف آث ة سوف ل والتي تتمتع فيها بميزة نسبية، وعموما فإن الصادرات الجزائري
دول المتوسطية نحو        وجود تشابه ضعيف للصادرات الجزا  : ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين اقي ال ة مع صادرات ب ئري

ر    الاتحاد الأوروبي من جهة، وعلى صادرات الدول المقبلة على الانضمام للاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وتبقى أآث
لبية هي     ار س ي آث ونس، المغرب، إسرائيل     : الدول المتوسطية احتمالا لتعرض صادراتها اتجاه الاتحاد الأوروب ا، ت ترآي

 .  17تعرض صادراتهم للأثر المزدوجبسبب 
 

ة          :  بالنسبة للواردات • ي الشروع في الإزال ذ يعن ز التنفي ي حي اد الأوروب ر والاتح إن دخول اتفاق الشراآة بين الجزائ
د من             ك أزي ي، حيث سيمس ذل اد الأوروب ة من الاتح واردات الصناعة الجزائري التدريجية للرسوم والحقوق الجمرآية ل

اع  : واردات الجزائرية، فمن دون شك فإن الآثار المتوقعة على الواردات تكون في شكلين   من مجموع ال 53% أولا ارتف
أي إحداث أثر تحويل التجارة بسبب أن المنتوجات الأوروبية التي تدخل تفرض (الواردات المتأتية من الاتحاد الأوروبي 

ة من دول أخرى       ك القادم ل من تل ا  )عليها رسوم جمرآية أق ل        ، وثاني ي تتمث اع أسعار بعض السلع المستوردة والت ارتف
 .18أساسا في المنتجات الغذائية بسبب خفض الدعم الموجه للفلاحين الأوروبيين

  
اريين    . 2.أ ى الشرآاء التج ة عل إن          : الآثار المرتقب الي ف ة، وبالت م دول أوروبي ر ه ة الشرآاء التجاريين للجزائ إن غالبي

اري ى الشرآاء التج أثيرات عل ة الت دة النقدي ى الوح وى المسيطرة عل ل الق دول تمث ذه ال ار أن ه ة، باعتب د هام ين تكون ج
ى مدى نجاح              ة عل املين الاقتصاديين متوقف ى الشرآاء التجاريين والمتع ة عل ار المتوقع ة الآث الأورو، بحيث تبقى طبيع

م ال       ى حج ة الأورو عل يطر دول منطق د الآن تس تقبل، فلح ي المس تقراره ف اب    الأورو واس ى حس ة عل ادلات التجاري مب
دى القصير    ي الم ة دول الأورو ف نهم منافس ذين لا يمك ا ال دا وترآي ة وآن دة الأمريكي ات المتح رين آالولاي رآاء الآخ الش

  .والمتوسط
  
ى   -ب ة     OMCالآثار والانعكاسات المحتملة للانضمام إل ارة الخارجي ى قطاع التج ر      : عل إن انضمام الجزائ ل ف بالمقاب

ة،    المرتقب  ة من جه إلى المنظمة العالمية للتجارة يطرح مجموعة من التساؤلات حول مدى الآثار والانعكاسات الايجابي
ى السياسة                ذه الانعكاسات ستمس بالدرجة الأول ر، ه ة في الجزائ ى قطاع التجارة الخارجي ة أخرى عل والسلبية من جه

  .ني سلبي آما سيتم إبرازه فيما يليالجمرآية الوطنية في اتجاهين مختلفين، الأول ايجابي والثا
  
ة للتجارة سيكون    :  الانعكاسات الايجابية على السياسة الجمرآية الوطنية .1.ب إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمي

  :  له انعكاسات ايجابية على النظام الجمرآي الجزائري نبرزها فيما يلي
  
ك            إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لل - ر، وذل ة للجزائ ى السياسة الجمرآي ر خاص عل ه أي أث ن يكون ل تجارة ل

آون أن آل الإجراءات المفروضة من طرف اتفاقيات المنظمة محتواة في النظام الجمرآي الحالي آما هو الحال بالنسبة  
ة    آما أن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، لتقييم البضائع على أساس القيمة التعاقدية سيسمح بإرساء سياسة تجاري

ى           ة الأول دأ الدول ى مب ائي، بالإضافة إل تثناءات بشكل نه ود والاس د القي ة وتحدي ة من خلال ضبط الرسوم الجمرآي دائم
  .19بالرعاية الذي مازال في مرحلة التفاوض

  
نوات، واستبدال آافة على مدى عشر س %24ستلتزم الجزائر بتخفيض التعريفة الجمرآية على السلع الزراعية بنسبة   -

ة السلع       د من حرآ دولي يزي الإجراءات والعوائق التجارية بالتعريفة الجمرآية، فانضمام الجزائر إلى الفضاء التجاري ال
دة               تيراد، ودخول سلع جدي ادة نشاط الاس وع في السلع وزي الرغم أن التن ة، وب والخدمات على مستوى التجارة الخارجي

  . من حصيلة الرسوم الجمرآية آانت محصورة من قبل سيزيد
  
ارك      - زم إدارة الجم المي يل اري الع ي الفضاء التج وطني ف دماج الاقتصاد ال إن ان ة ف الإجراءات الجمرآي ق ب ا يتعل فيم

يير، آتوسيع           ة في التس ات الحديث ى التقني اد عل ى الاعتم رة إل بتسهيل الإجراءات الجمرآية للواردات، فتضطر هذه الأخي
ا أن توسيع استعمال       شبكة الإعلام الآ ة جدا، آم لي على مستوى المكاتب الجمرآية مثلا، لان عملية تسيير البضائع مهم

ى   الإعلام الآلي يسهل من الإجراءات الجمرآية للبضائع، ويساعد على اتخاذ قرارات سليمة وسريعة، وهذا بالاعتماد عل
  .ا يتم تحديث إدارة الجمارك وتطويرهاالمعلومات التي يتم الحصول عليها من قبل أنظمة العبور، وهكذ

  
ائق          - ل من الوث وفير المعلومات وتبسيط الإجراءات آالتقلي امج عمل لت ة بوضع برن يمكن تسهيل الإجراءات الجمرآي

وانئ والمستودعات، ووضع البضائع في                اء البضائع في الم دة بق ات التخليص الجمرآي وتخفيض م المطلوبة في ملف
  .20ي أقرب الآجال، وبالتالي تخفيض سعر تكلفة إقامة البضائعمتناول المستوردين ف

  
ى          :  الانعكاسات السلبية على السياسة الجمرآية الوطنية. 2.ب ر إل نجم عن انضمام الجزائ د ت ي ق لبيات الت م س ومن أه

  : 21المنظمة العالمية للتجارة على السياسة الجمرآية الوطنية ما يلي
  
ة يعن  - ى المنظم وانين    إن الانضمام إل ي وضع الق ة ف دان الحري ة وفق ارة الدولي ة للتج وانين العالمي ى الق ي الخضوع إل

  .باستقلالية تامة
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ا        -  الموقع الجغرافي آونه ة ب ا، والمتعلق وفر فيه تصبح الجزائر سوق دولية للدول المصدرة لأن آل الشروط التجارية تت
ذا بسبب انخف     ة وآ ر       تعد قلب إفريقيا وبوابة للقارة الأوروبي واطن الجزائ وق ورسوم التصدير، وخاصة لأن الم اض حق

ي   يتميز بصفة المستهلك واسع الأذواق ومتعدد النفقات، وهو ما يؤدي إلى إغراق السوق الوطنية بالمنتجات الأجنبية والت
  .قد تدخل إلى الوطن بطرق غير شرعية

  
غ    سيكون له نتائج سلبية على العوائد الجمرآي المنظمةتطبيق مبادئ  - ي تبل ة، والت ة بسبب التخفيض في الحقوق الجمرآي

مليار دولار سنويا، وإن تخفيض وإلغاء الحواجز الجمرآية يؤدي إلى الانخفاض في الإيرادات المالية لتغطية  02حوالي 
  .النفقات الحكومية

  
ذه الخسارة    الامتيازات التعريفية تأثر سلبا على المخطط الجبائي وذلك لانعدام النسب عن حقوق الخز - ة، وه ينة العمومي

  .تخفض عن طريق تطوير التبادلات الخارجية آمثال لذلك المستثمرين الأجانب والضرائب
  
ى التلاشي          - ري إل المنتوج الجزائ ؤدي ب ري سوف ت يم الجزائ المنافسة الكبيرة التي سوف تشكلها السلع الواردة إلى الإقل

ذي   تدريجيا إن لم نقل زوال عملية التصنيع نهائ يا وتبقى المحروقات الصادرات الوحيدة التي تتميز بها الجزائر الشيء ال
ر             ة، وتبقى الجزائ ات الداخلي ة الحاجي ات لتلبي دات المحروق ى آل عائ د عل ا تعتم سوف يزيد من هوة الأزمة خاصة لأنه

  .تعتمد على الجباية البترولية فقط
  
ار السوق       و الرسوم الجمرآيةزيادة العجز في ميزان المدفوعات بسبب انخفاض في  - ذا احتك اطق الحرة، وآ إنشاء المن

  .الداخلي من طرف المؤسسات الأجنبية
  
  .تحصيل إيرادات جمرآية أقل بسبب مشكلتي التقييم الجمرآي وقواعد المنشأ -
  

ة  -ت ة   : السياسات المنتهجة لمواجهة الآثار والانعكاسات المرتقبة على قطاع التجارة الخارجي دماج في   إن حتمي الان
ع بالسلطات للشروع في        ات دف ة الثمانين الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى المشاآل الاقتصادية التي عرفتها الجزائر نهاي
إصلاحات اقتصادية مست آل المجالات ومنها قطاع التجارة الخارجية في إطار التحول إلى اقتصاد السوق، وفي بداية 

رة   ريع وتي م تس ة ت ة الثالث ذا   الألفي ي وآ اد الأوروب ع الاتح راآة م وطني للش ة الاقتصاد ال ذه الإصلاحات قصد تهيئ ه
  .الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

  
ري   :  إصلاح النظام الجمرآي وانتهاج سياسة جمرآية مطابقة للمعايير الدولية .1.ت لقد عرف النظام الجمرآي الجزائ

ق تقليص عدد المعدلات       إصلاحات عديدة، آانت آل مرة تؤدي إلى هي كلة التعريفة الجمرآية الجزائرية سواء عن طري
ى   1986آأقصى نسبة سنة   %125الجمرآية، أو تخفيض قيمة هذه المعدلات مرة أخرى حيث انتقلت من  سنة   45%إل

دا عن           ، 2000 ازال بعي ان م ه آ ا النظام التعريفي الجمرآي إلا ان ي عرفه ايير  ولكن ورغم آل هذه الإصلاحات الت المع
ة     (الدولية والاستحقاقات الدولية التي تنتظر الجزائر  ة العالمي ى المنظم اتفاق الشراآة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إل

م     )للتجارة الصادر في    02-01، وهو ما تطلب إعادة النظر في هيكلة التعريفة الجمرآية من جديد، حيث حمل الأمر رق
ا من         تعديلات جديدة على هي 2001سنة  ة وخفض قيمته كل التعريفة الجمرآية من خلال تقليص عدد المعدلات من جه

، 1999في سنة  %45بعدما آانت  %30جهة أخرى، وفي هذا الإطار تم تخفيض القيمة القصوى للرسوم الجمرآية إلى 
ولية ومواد التجهيز، للمواد الأ  %5 : ، تحدد نسبها آما يلي)4(ل حيث تأسست تعريفة جمرآية جديدة آما يوضحه الجدو

ة ذات           %30للمنتجات المصنعة و  15% ارك وتعويضها بالرسوم الجمرآي دى الجم ة ل اء القيم للسلع الاستهلاآية، وإلغ
  .%60 22بمعدل) DAP(المفعول المماثل 

  
نة    ت س ا عرف ر  2004آم دور الأم ائع   04-03ص تيراد البض ات اس ى عملي ة عل ة المطبق د العام ق بالقواع المتعل

ى آل              وتص ذا الأمر عل تيراد والتصدير، حيث ينص ه ات الاس ة لعملي د القواعد العام ى تحدي ديرها، يهدف هذا الأمر إل
واد       عمليات تصدير واستيراد المواد تنجز بكل حرية، ويستثنى من مجال تطبيق تيراد وتصدير الم ات اس هذا الأمر عملي

  .23التي تخل بالأمن وبالنظام العام وبالأخلاق
  

ا     اد    أم ع الاتح راآة م ة الش ر باتفاقي ق الأم واء تعل ر، س ي تنتظر الجزائ ة الت ات الدولي ذ الالتزام ار تنفي ي إط وم وف الي
وآذا مفاوضات الجزائر المستمرة للانضمام  2017الأوروبي وإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر بين الطرفين في آفاق 

دها حسب درجة      ) 03(يفة الجمرآية يضم في الوقت الحالي  إلى المنظمة العالمية للتجارة ، فإن نظام التعر م تحدي نسب ت
اء                 م إلغ ل إذ ت ة ذات مفعول مماث اك رسوم جمرآي د هن م تع ه ل ا أن اءات ، آم ى الإعف ذا بالإضافة إل تصنيع المنتجات وه

، آما آرس  %60بنسبة  2001والذي تم إنشاءه سنة  2005بحلول نهاية ) DAP(وبصفة نهائية الحق الإضافي المؤقت 
  .24آطريقة وحيدة للتقييم الجمرآي) GATT(قانون الجمارك القيمة التعاقدية المتعامل بها في اتفاقية 

  
ات . 2.ت وم           : ترقية الصادرات خارج المحروق ر مطروحة الي ات في الجزائ ة الصادرات خارج المحروق رة ترقي إن فك

ادية للج    ة الاقتص ى الحال النظر إل ت مضى، ب ن أي وق ر م ي    أآث ر ف ة للجزائ ات المالي بة للتوازن الأخص بالنس ر وب زائ
زال  ) البترول والغاز(المستقبل ذلك أن الصادرات النفطية  تعتبر زائلة بمرور الزمن، هذه الصادرات النفطية آانت ولا ت

  ).5(لجزائرية آما يوضحه الجدول مسيطرة على هيكل الصادرات ا
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لجزائر منذ سنوات طويلة مجموعة من الإجراءات لترقية الصادرات خارج ولمواجهة هذه التحديات الكبيرة اتخذت ا  
المحروقات، غير أنها لم تأتي بالنتائج المرجوة، ولهذا فقد آثفت الجزائر من جهودها في هذا المجال خاصة في العشرية 

    : يما يليلتصدير والتي نبرزها فالأخيرة، حيث مست هذه الإجراءات آل الجوانب التي تتعلق بعمليات ا
    

دفها      :  الإجراءات المؤسساتية • ة التسعينات ه ر في بداي إن عملية تحرير التجارة الخارجية التي شرعت فيها الجزائ
ات بهدف                 ا تطلب إنشاء مجموعة من الهيئ ات، وهو م الأخص الصادرات خارج المحروق ادلات التجارة ب تطوير المب

 : 25ن هذه الهيئات هناكالوقوف على هذه الإستراتيجية الوطنية، ومن بي
  
من بين المهام الموآلة إليها ضمان تأمين الصادرات :  )CAGEX(الشرآة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات   -

 .الجزائرية من الأخطار السياسية وآذا الأخطار التجارية
  
الأهداف الأساسية   من بين مهامه المساهمة في تحديد:  )CNCPE(المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات  -

ة      ار ترقي ي إط ذة ف راءات المتخ رامج والإج وير الب ي تط ارآة ف ذا المش وير الصادرات، وآ ة بتط تراتيجية المتعلق للإس
 .   الصادرات خارج المحروقات

   
ات   - ة بالمساهمة     :  )ALGEX(الوآالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروق ذه الوآال د آلفت ه في تطوير    وق

وطنية لترقية الصادرات خارج خلال المشارآة في وضع إستراتيجية المحلية وتنويع الصادرات الجزائرية من  المنتجات
  .المحروقات

 

ة، و   ل تتعلق الإجراءات التنظيمية أساسا بتسهيل عمليات التصدير من خلا:  الإجراءات التنظيمية • ذه العملي تبسيط ه
 :  المالي تحفيزها من خلال الإعفاءات الضريبية والدعم

 
ات التصدير  - ي لعملي ر الكل ذا   :  التحري بق، ه رخيص مس ة أو ت ر لا تخضع لأي موافق ي الجزائ ة التصدير ف إن عملي

دات             وطين البنكي وإرجاع عائ ة الت ذا إجباري التحرير يتجسد في التسجيل البسيط للمصدريين في السجل التجاري، وآ
  . 91-13ك الجزائر رقم التصدير بالعملة الصعبة استنادا إلى نظام بن

  
  : 26ـإن من أهم الامتيازات التي ستفيد منها المصدرون تتعلق بِ: الإعفاءات الضريبية   -
 

ي آل          : )TAP(الرسم على النشاط المهني  * ى النشاط المهن ال الخاضعة للرسم عل م الأعم إذ لا يتم إدخال ضمن رق
  .يرعمليات بيع ونقل السلع الموجهة أساسا لعملية التصد

        
افة   * ة المض ى القيم م عل ادة  : )TVA(الرس ن  14حسب الم ة    TCAم ى القيم م عل ن الرس ة م ات التالي إن العملي ف

ة بتصنيع          ات المتعلق ذا العملي ى التصدير، وآ ا إل ة أساس المضافة وتتعلق بـالعمليات المتعلقة بتصنيع وبيع السلع الموجه
  .ت رقابة الجماركوبيع السلع الوطنية الموجهة إلى المحلات تح

  
تستفيد من الإعفاءات الضريبية آل الشرآات التي تقوم ببيع السلع والخدمات   : )IBS(الضريبة على أرباح الشرآات  *

  .الموجهة لعملية التصدير، باستثناء عمليات النقل البري والبحري والجوي، عمليات إعادة التأمين والبنوك
  
الي - دعم الم م تأسيس الصندوق : ال ة الصادرات ت نة ) FSPE(الخاص لترقي ة لس انون المالي ث 1996بموجب ق ، حي

ة،      ترقيةتخصص موارده لتقديم الدعم المالي للمصدرين في نشاطات  اتهم في الأسواق الخارجي نح   وتسويق منتج ا تم آم
خدمات   ات أو تقدمالخاص لترقية الصادرات لفائدة أي شرآة مقيمة تقوم بإنتاج ثرو الصندوقعن طريق الدولة  إعانات 

ة في السجل     مسجل ولكل تاجر ة           وينشط  التجاري   بصفة منتظم ة الدول غ إعان د مبل تم تحدي في مجال التصدير، حيث ي
  .27المتاحة بإشراف وزارة التجارة وحسب نسب تحدد مسبقا وفقا للموارد المتوفرة

  

ات التصدير، تم اتخاذ إجراءات أخرى قصد    قصد التحفيز على القيام بعملي : التسهيلات المتعلقة بعمليات التصدير •
ذلك من خلال تبسيط سير              ة وآ وانئ والمطارات وفي الحدود البري تسهيل هذه العملية وتبسيطها، وذلك في آل من الم

 : 28عمليات التصدير، هذه الإجراءات تتمثل في
 

ة - ا، :  التسهيلات الجمرآي ة به راءات المتعلق هيل الإج ات التصدير وتس جيع عملي ن الضرائب  لتش ا م م إعفاءه ت
ة قصد تسهيل        الجمرآية، واستجابة لانشغالات المصدرين فإن إدارة الجمارك اتخذت مجموعة من الإجراءات الجمرآي

 .مهمة المصدرين مثل الإعفاء من دفع الكفالة في إطار القبول المؤقت للتغليفات المستعملة للسلع الموجهة للتصدير
  
وا  - توى الم ى مس هيلات عل ة       : نئالتس ة الوطني رف المؤسس ن ط هيلية م راءات التس ن الإج ة م اذ مجموع م اتخ ت

ى         2003منذ سنة ) EPAL(للجزائر  ة خاصة عل ة للتصدير، إنشاء منطق تتمثل في إقامة مخازن لاستلام السلع الموجه
دة    اء لم ة التصدير، الإعف ة لعملي لع الموجه وانئ لتحضير الس زين   10رصيف الم اليف تخ ن تك ام م ة أي لع الموجه الس

 .الخ... للتصدير
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ى             : الخلاصة  ك راجع إل ددة وذل رة ومتع ر آبي ة في الجزائ ي ستواجه قطاع التجارة الخارجي إن الرهانات المستقبلية الت
ة للتجارة،                ة العالمي ى المنظم ذا انضمامها المرتقب إل ة، وآ ي من جه اد الأوروب اق شراآة مع الاتح توقيع الجزائر لاتف

ا في    ورغم اتخاذ ا لسلطات لمجموعة من الإجراءات إلا أنها تبقى غير آافية ويجب تدعيمها بإجراءات أخرى تصب آله
ة الصادرات خارج        ادلات وترقي ع المب إطار واحد هو تحقيق أهداف السياسة التجارية الجزائرية المتمثلة خاصة في تنوي

  :  المحروقات، هذه الإجراءات تكمن في 
 
اثني عشر  سنة        الاستفادة من الفترة - درة ب ي والمق اد الأوروب داءا من   (الانتقالية التي يمنحها اتفاق الشراآة مع الاتح ابت

امج    ) 2005 ار برن ي إط ة ف ة المقدم اعدات المالي ة    )MEDA(والمس ة العالمي ا المنظم ي تمنحه ازات الت ذا الامتي ، وآ
  . ع التجارة الخارجيةللتجارة لأعضائها من الدول النامية قصد مواصلة الإصلاحات في قطا

  
ة              - ة الفلاحي وطني للتنمي رامج المخطط ال دعيم ب ا   ) PNDA(دعم الإصلاحات في القطاع الفلاحي من خلال ت وهو م

  .سيساهم حتما في التخفيض من قيمة الفاتورة الغذائية وترقية الصادرات خارج المحروقات
  
اد درا   - ة باعتم ناعية الحالي ة الص ي السياس ر ف ادة النظ ي إع يط الصناعي والتنافس ات للمح ات  س ة المؤسس ذا ترقي ، وآ

ال   و الح ا ه ة آم دول المتقدم د من ال ا أساس اقتصاديات العدي اءها باعتباره ى إنش اعدة عل الصغيرة والمتوسطة والمس
  .بالنسبة لإيطاليا، ولما لهذه المؤسسات من دور في تنويع الصادرات خارج المحروقات

  
ام بقطاع الخدمات   - د من   الاهتم وم أزي ذي يشكل الي ق بالخدمات     %20ال ا يتعل ة، خاصة فيم من حجم التجارة العالمي

المصرفية وذلك من خلال مواصلة الإصلاحات المصرفية، وآذا فتح المجال أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاهتمام 
  .   السياحيةبالخدمات الأخرى آقطاع الاتصالات وتكنولوجيا، وآذا قطاع السياحة والخدمات 

    
ة ،      - وطني من المخاطر الخارجي إصلاح النظام الجمرآي الوطني باعتباره أحد الأجهزة الرئيسية في حماية الاقتصاد ال

ة      ى المالي وآذا إصلاح المنظومة الجبائية التي مازالت تعاني، وذلك لتخفيف الأثر الموازني السلبي للتفكيك الجمرآي عل
  .العامة للدولة

  
ة للتجارة في الخدمات           استقط - ة العام وفره الاتفاقي ا ت ) GATS(اب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل م

وفير آل الظروف      ذا بت وآذا في ظل الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بانتقال رؤوس الأموال وه
  .لتي تقف في وجه المستثمرينالمناسبة بالقضاء أو على الأقل التقليل من العراقيل ا

  
  : ملحق الجداول

  
 

  مليون دولار:  الوحدة –) 2009-1998(تطور الصادرات الجزائرية  :  )1(الجدول 
  السنوات

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

 

2009

 

  الصادرات
  42,600  77,345  58,831  53,429  45,094  31,302  23,939  18,091  18,484  21,419  12,08  9,86  النفطية
  صادرات

خ  
  المحروقات

358  438  612  648  734  673  788  907  1.180  1.332  1.945  1.050  

  43.68  79.29  60.16  54.61  46.00 32.08 24.61 18.83 19.13 22.03  12.52  10.22  المجموع

Source: Direction Générale des douanes – Centre National de l'informatique et des Statistiques (CNIS). 
 

مليون دولار: الوحدة –) 2009-1998(تطور الواردات الجزائرية  :  )2(الجدول   
 2009 2008  2007  2006  2005 2004 2003 2002 2001 2000  1999  1998 السنوات
  5.810  7.810  4.954  3.800  3.587 3.597 2.678 2.740 2.395 2.415  2.307  2.533 مواد غذائية
 سلع تجهيز
  15.040  13.090  10.026  8.528  8.452  7.139  4.955  4.423  3.435  3.068  3.219  3.120 صناعي
  39.100  39.470  27.631  21.456  20.375 18.308 13.534 12.009 9.940 9.173  9.164  9.403 المجموع

Source: Direction Générale des douanes – Centre National de l'informatique et des Statistiques (CNIS).
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مليار دولار: الوحدة-)2009-1980(تطور الميزان التجاري الأورو الجزائري :  )03(الجدول   

 المصدر: من إعداد الباحث بناءا على مصادر مختلفة
 

  )2002-1992(تطور التعريفة الجمرآية في الجزائر خلال الفترة :  )4(الجدول  
  عدد المعدلات  ة المطبقةنسب التعريفة الجمرآي  السنوات
1992  3% 7% 15% 25% 40%  60%  06  
1996  3% 7% 15% 25% 40%  50%  06  
1997  - 5% 15% 25% 45%  -  04  
1998  3% - 15% 25% 45%  -  04  
1999  - 5% 15% 25% 45%  -  04  
2001  - 5% 15% 25% 40%  -  04  
2002  - 5% 15% 30% -  -  03  

  .من إعداد الباحث بناءا على مصادر مختلفة: المصدر
 

  مليون دولار: الوحدة-)2009-1980(ت تطور الصادرات خارج المحروقا:  )05(الجدول 

   .ءا على مراجع مختلفةمن إعداد الباحث بنا:  المصدر
                                                            

  
  :والإحالات المراجع 

ة   : "  محمد الأطرش -1 ة الاقتصادية        –هموم اقتصادية عربي اه نحو العولم دة العر   "حول تحديات الاتج رو  ، مرآز دراسات الوح ة، بي ت، بي
  .226، ص 2005الطبعة الثانية، 

 .25، ص2006الأردن،  -، دار زهران للنشر، عمان "التجارة الدولية " جاسم محمد -2

 www.wto.org:  احصاءيات المنظمة العالمية للتجارة على موقعها -3

 .254، ص 2006الدار الجامعية، الإسكندرية، "  منظماتها، شرآاتها، تداعياتها -العولمة الاقتصادية: "  عبد المطلب عبد الحميد -4

5-  Bouzidi M'hamsadji Nachida: " 5 essais sur l'ouverture de l'économie Algérienne", Algérie, ENAG 
éditions, 1998, P 15. 

وعة من الاستيراد بشكل مؤقت، و المواد هذه المواد هي المواد المحرمة شرعا والمواد الممنوعة لأغراض صحية واجتماعية، المواد الممن - 6
  .الغذائية التي تتمتع بدعم من الدولة

7 - Karim Nashashibi et autres :" l'Algérie stabilisation et  transition a l'économie de marché ", Fonds 
Monétaire International, Washington, USA, 1998, p 84. 

8 - Un quart de siècle de coopération, document de la Délégation de CE en Algérie, page 05. 

بلجيكا، الدانمرك، ألمانيا، اليونان،اسبانيا، فرنسا،ايرلندا، إيطاليا، لكسمبورغ، بريطانيا، النمسا، البرتغال، فنلندا، :  دول الاتحاد الأوروبي - 9
  .السويد وهولندا

 2009 2005 19801985199019952000 السنوات
 23,33 25,59 25,837,37,596,6313,79 الصادرات
 20,64 11,25 27,430,15,836,385,25 الواردات

تجاري.م  1,6-7,21,760,258,54 14,34 2,69 

  
1980  1990  2000  2009  

  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة

صادرات خ 
1.050  2,8  612  3,89  439,2  1,55  242,7  المحروقات

  

2,40  

  100  43.680  100  22.031 100 11.303 100 15.612  المجموع
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   www.deldza.ec.europa.eu : وروبي في الجزائر على الموقعمعطيات مندوبية الاتحاد الأ -  10

11 - Samy Amine: " 18 rounds de négociations ", Mutations – publication trimestrielle éditée par la chambre 
de commerce et d'industrie (CACI), Algérie, N° 39, 2002, pp 24-25.  

  .05-159ى الرجوع إلى المرسوم الرئاسي السابق رقم للمزيد من التفاصيل يرج - 12

جزائرية -دراسة تحليلية للجانب الاقتصادي لاتفاق الشراآة الأورو -الاقتصاد الجزائري ومسار برشلونة: "  ميموني سمير –براق محمد  - 13
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة فرحات ، ملتقى دولي حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراآة على الاقتصاد الجزائري وعلى منظومة ا"

  .09، ص 2006نوفمبر  14-13سطيف،  –عباس

، دار المحمدية "أسباب الانضمام، النتائج المرتقبة ومعالجتها  –الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة : "  محمد منتاوي -ناصر دادي عدون -  14
  .135، ص2003العامة، الجزائر، 

15 - Mouloud Hedir:" l'économie algérienne a l'épreuve de l'OMC ", éditions ANEP, Algérie, 2003, pp 243-
244. 

ق    -  16 ال رزي ارس   –آم ة             : " مسدور ف ة الثالث ري في الألفي ى الاقتصاد الجزائ ارة عل ة للتج ة العالمي ر للمنظم ، " انعكاسات انضمام الجزائ
 .3-2، ص 2002ماي  21-21البليدة، -جامعة سعد دحلب في الألفية الثالثة،الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري 

، ملتقى دولي "جزائرية - دراسة تحليلية للجانب الاقتصادي لاتفاق الشراآة الأورو -الاقتصاد الجزائري ومسار برشلونة: " قطاف ليلى  -  17
 –ظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة فرحات عباسحول آثار وانعكاسات اتفاق الشراآة على الاقتصاد الجزائري وعلى من

  .09-08، ص ص 2006نوفمبر  14-13سطيف، 

  .07-06نفس المرجع السابق، ص ص  -  18

19 - Déclaration de " Sid Ali Lebbib "ancien directeur générale des douanes nationales, journal liberté, 12 
avril 2004. 

تخصص  –، رسالة ماجستير "المنظمة العالمية للتجارة وانضمام الجزائر إليها، والآثار المرتقبة على الاقتصاد الوطني: " منتاوي محمد - 20
  .143، ص .2003مالية، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 

فرع تخطيط ، آلية  –سالة  ماجستير ، ر"دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنة : " طويل آسيا  - 21
  .200-199، ص ص2001العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

  . 2001لسنة  47الجريدة الرسمية رقم  – 2001أوت 20المؤرخ في  02-01الأمر - 22

 .ليات استيراد البضائع وتصديرهاوالمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عم 2003جويلية  19المؤرخ في  04-03الأمر رقم  - 23

24 - Zbiri Abdelhakim:" la libération du commerce extérieur et le dispositif législatif et réglementaire ", une  
journée d'étude sur  les reformes législatives et réglementaires dans le secteur de commerce, ministère de 
commerce, avril 2007, pp 04-06. 
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